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  السابعة والستونالدورة 
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) أ (٢٤البند 
 :القــضاء علــى الفقــر وقــضايا إنمائيــة أخــرى 

 المتحدة الثاني للقضاء علـى      متنفيذ عقد الأم  
        )٢٠١٧-٢٠٠٨(الفقر 

   مشروع قرار:*الجزائر    
  

  )٢٠١٧-٢٠٠٨(عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر     
  

  ،لجمعية العامةإن ا  
 وإلى جميـع  ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٦٦/٢١٥ إلى قرارها    إذ تشير   

  القرارات الأخرى المتصلة بالقضاء على الفقر،
  إلى إعـــلان الأمـــم المتحـــدة للألفيـــة الـــذي اعتمـــده رؤســـاء الـــدولوإذ تـــشير أيـــضا  

 الـدولي بالقـضاء علـى الفقـر المـدقع           إلى الالتـزام   و )١(والحكومات بمناسبة عقد مؤتمر قمة الألفية     
وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي من سكان العالم عن دولار واحد ونسبة الناس الـذين                 

  ،٢٠١٥يعانون الجوع إلى النصف بحلول سنة 
وإلى الوثيقـة    )٢(٢٠٠٥ إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العـالمي لعـام           وإذ تشير كذلك    

  ،)٣( المتحدة للتنمية المستدامةالختامية لمؤتمر الأمم
__________ 

  . والصين٧٧حدة أعضاء مجموعة الـ  باسم الدول الأعضاء في الأمم المت  *  
 .٥٥/٢ القرار   )١(  
 .٦٠/١ القرار   )٢(  



A/C.2/67/L.11
 

2 12-56042 
 

الـذي   )٤(ا لـصالح أقـل البلـدان نمـو      ٢٠٢٠-٢٠١١برنـامج عمـل العقـد       إلى  وإذ تشير     
 في مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا والــذي   ٢٠١١مــايو /اعتمــد في أيــار

ا لاسـتيفاء المعـايير   يهدف أساسا إلى تأهيل نصف عدد البلدان المندرجة في فئة أقـل البلـدان نمـو             
  ،٢٠٢٠المطلوبة للخروج من هذه الفئة بحلول عام 

 المتعلــق ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ المــؤرخ ٦٠/٢٦٥ إلى قرارهــا  أيــضاوإذ تــشير  
 الأهـداف الإنمائيـة     يـشمل ، بمـا    ٢٠٠٥تابعة النتائج المتعلقة بالتنميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـام              بم

 تـشرين   ٢٠ المـؤرخ    ٦١/١٦ قرارهـا  و نمائية المتفق عليها دوليا،   للألفية وغيرها من الأهداف الإ    
 المـؤرخ   ٦٣/٣٠٣قرارها  و المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي       ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
الوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية  ” والمعنــون ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٩

  ،“يةالعالمية وتأثيرها في التنم
 الإعــلان الــوزاري الــذي اعتمــد في الجــزء الرفيــع المــستوى    مــع التقــديرتلاحــظوإذ   

 بـشأن تهيئـة بيئـة مؤاتيـة         ٢٠٠٦لمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي لعـام       الموضوعية ل دورة  ال من
ــة كاملــة ومنتجــة وتــوفير فــرص الع  اد عمالــصعيدين الــوطني والــدولي لإيج ــعلــى  ل الكــريم مــال

ــأثير تلــك ا  ــع وت ــة للجمي ــة المــستدامة فيلبيئ ــصادي والاجتمــاعي   و، )٥( التنمي ــرار المجلــس الاقت ق
التعـافي مـن الأزمـة الماليـة والاقتـصادية          ”المعنـون   و ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢٨ المؤرخ   ٢٠١١/٣٧
  ،“ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل: العالمية

الوثيقـة  :  التنميـة  إعلان الدوحة بشأن تمويل   المؤتمر الدولي لتمويل التنمية و    إلى  وإذ تشير     
  ،)٦(مونتيري الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء

ــاميتينإلى  أيــضاوإذ تــشير    ــوثيقتين الخت ــ ال ــة لم ــة الاجتماعي  )٧(ؤتمر القمــة العــالمي للتنمي
  ،)٨(دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرينلو

__________ 
 .، المرفق٦٦/٢٨٨ القرار   )٣(  
 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩  تركيــا،،اســطنبول، الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا تقريــر مــؤتمر    )٤(  

 .اني، الفصل الث)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
، الفــصل )A/61/3/Rev.1 (٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم انظــر    )٥(  

 .٥٠الثالث، الفقرة 
 .، المرفق٦٣/٢٣٩ القرار   )٦(  
منـشورات الأمـم     (١٩٩٥مـارس   / آذار ١٢‐٦تقرير مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، كوبنـهاغن،                )٧(  

 .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8حدة، رقم المبيع المت
 .، المرفق٢٤/٢- القرار دإ  )٨(  
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الأهـداف  ب المعنيإلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة         كذلك   وإذ تشير   
  ،)٩(إلى وثيقته الختاميةالإنمائية للألفية و

المتعـددة  الحاليـة    أنه في مواجهـة الآثـار الـسلبية للأزمـات والتحـديات العالميـة                تؤكدوإذ    
قلـب أسـعار الطاقـة والـسلع الأساسـية      والمترابطة، مثل الأزمة المالية والاقتصادية وأزمـة الغـذاء وت    

فيهـا القطـاع العـام والقطـاع الخـاص        أن تتعـاون جميـع الأطـراف المعنيـة، بمـا         بـد  وتغير المنـاخ، لا   
 الــسياقم في هــذا  التزامهــا أكثــر مــن أي وقــت مــضى، وإذ تــسلّ     تزيــد وأن ،والمجتمــع المــدني 

  ،للألفية فيها الأهداف الإنمائية ليا، بماتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دول الملحةبالضرورة 
عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر       بعد بلوغ منتصف    أنه   يساورها القلق وإذ    

ــدم تم إحــرازفي حــين، )٢٠١٧-٢٠٠٨( ــر     تق ــن الفق ــال الحــد م ــيما  ولا،في مج بعــض   فيس
 النـاس الـذين يعيـشون       د ولا يـزال عـد     متباينـا كـان    هـذا التقـدم      فـإن بلدان المتوسـطة الـدخل،      ال
 الفئــات القــسم الأعظــم مــن النــساء والأطفــال حيــث يــشكل، نفقــر يتزايــد في بعــض البلــدا في
   في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،بخاصةو في أقل البلدان نموا سيما لاوكثر تضررا، الأ

ــه يجــب بــأن معــدلات النمــو الاقتــصادي تتفــاوت مــن بلــد إلى آخــر    م وإذ تــسلّ   وبأن
ــز        ةمعالجــ ــراء وتعزي ــز النمــو المراعــي لمــصالح الفق ــها تعزي ــإجراءات، من أوجــه التفــاوت هــذه ب
  ،الاجتماعية الحماية

القـضاء    أن تؤكـد الطابع العالمي للفقر وانعدام المـساواة، وإذ         إزاء   وإذ يساورها القلق    
  ، بأسرهعلى الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للجنس البشري

أن القضاء على الفقر هـو أحـد أكـبر التحـديات الـتي يواجههـا العـالم                   تعيد تأكيد وإذ    
 تؤكـد ، وإذ    وفي بعـض البلـدان المتوسـطة الـدخل         اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا       

أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام الواسع القاعدة والشامل للجميـع، بمـا في ذلـك                
   العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم،تحقيق

 بأن حشد المـوارد الماليـة لأغـراض التنميـة علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي            موإذ تسلّ   
والاستخدام الفعال لتلك المـوارد أمـران أساسـيان لقيـام شـراكة عالميـة مـن أجـل التنميـة دعمـا                       

  ا فيها الأهداف الإنمائية للألفية،لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بم
الجهـود    بإسـهامات التعـاون بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون الثلاثـي في               أيضا موإذ تسلّ   

  التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،

__________ 
 .٦٥/١ انظر القرار   )٩(  
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ــصادي     تقــروإذ    ــدولي والنمــو الاقت ــوطني وال ــصعيدين ال ــأن الإدارة الرشــيدة علــى ال  ب
 مدعومين بالعمالة الكاملة والعمل الكريم وزيـادة الإنتاجيـة           والمنصف، الشامل للجميع والمطرد  
، أمـور ضـرورية   ومباشرة الأعمال الحرة بيئة مؤاتية، بما في ذلك الاستثمار العام والخاص   وتهيئة

لإنمائيـة  للقضاء علـى الفقـر وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف ا               
للألفية، والارتقاء بمستويات المعيشة، وبأن المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعيـة للـشركات     

  زيادة أثر الاستثمار العام والخاص إلى أقصى حد ممكن، لها دور مهم في
ــدول والحكومــات       تؤكــدوإذ    ــا رؤســاء ال ــتين أولاهم ــضرورة الملحــة الل ــة وال  الأولوي

لمـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات    ل الوثـائق الختاميـة  أعرب عنه في   ماعلى نحو للقضاء على الفقر،    
  ،القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي

ــشيروإذ    ــام    تـ ــسنوي لعـ ــوزاري الـ ــتعراض الـ ــذي ٢٠١٢إلى الاسـ ــراه الـ  المجلـــس أجـ
لقــدرات الإنتاجيــة والعمالــة تعزيــز ا” يوليــه بــشأن موضــوع/في تمــوزالاقتــصادي والاجتمــاعي 

وتــوفير العمــل اللائــق مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر في ســياق نمــو اقتــصادي شــامل للجميــع      
  ،)١٠(“حقيق الأهداف الإنمائية للألفية لتمستدام ومنصف على جميع المستوياتو

عقـــد الأمـــم المتحـــدة الثـــاني بتقريـــر الأمـــين العـــام عـــن تنفيـــذ   تحـــيط علمـــا  - ١  
العمالة الكاملة وتـوفير فـرص العمـل        ”في إطار موضوع    ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(قر  على الف  للقضاء
  ؛)١١(“للجميع الكريم

ـــتعي  - ٢   ــدــ ــم المتحــدة الثان  د تأكي ــد الأم ـــ أن هــدف عق ــر  ــ ــى الفق ــضاء عل  ي للق
هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعـة تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة               ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

 فيهــا الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، المتــصلة بالقــضاء علــى الفقــر وتنــسيق المتفـق عليهــا دوليــا، بمــا 
  الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛

ن القضاء علـى الفقـر هـو أعظـم التحـديات الـتي يواجههـا                أ تأكيدأيضا  تعيد    - ٣  
لتـزم في هـذا الـصدد    ت و،لتنميـة المـستدامة  ا وشـرط لا غـنى عنـه لتحقيـق        العالم في الوقت الراهن     

  ؛ على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوععلى سبيل الاستعجاللعمل با
  

__________ 
ـــانظ   )١٠(   ـــالوثائر ــ ـــق الرسميـــ ـــة للجمعيــ ـــة العامــ ــسابعـــ ــدورة ال ــستـــة، ال ، )A/67/3 (٣ون، الملحــق رقــم  ــــة وال

 . جيم-رابعا  الفرع
  )١١(   A/66/221.  
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ــد  - ٤   ــدكــذلك تعي ــام الأول      تأكي ــد مــسؤولا في المق ضــرورة أن يكــون كــل بل
تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التشديد علـى دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الوطنيـة                 عن

لفقــر، وتــسلم بــضرورة اســتكمال الجهــود الوطنيــة في تحقيــق التنميــة المــستدامة والقــضاء علــى ا
الفعالة المعززة ببرامج وتدابير وسياسات دولية ملموسة وفعالة وداعمة ترمي إلى توسـيع نطـاق               
فرص التنمية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنيـة وكفالـة احتـرام الـسيطرة                 

  تيجيات والسيادة الوطنية؛الوطنية على زمام الأمور واحترام الاسترا
التعجيـل باتخـاذ التـدابير      المجتمع الـدولي، بمـا في ذلـك الـدول الأعـضاء،             ب تهيب  - ٥  
 نظــرا لآثارهمــا الــسلبية علــى التنميــة  عالجــة الأســباب الجذريــة للفقــر المــدقع والجــوع  اللازمــة لم

  ؛الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
 للقضاء على الفقر في إطـار خطـة         قصوى ال  على ضرورة إيلاء الأولوية    تشدد  - ٦  

ــه باتبـــاع      ــة أســـباب الفقـــر وتحدياتـ ــة معالجـ ــة، مـــع التأكيـــد علـــى أهميـ الأمـــم المتحـــدة للتنميـ
استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على المستويين الوطني والحكومي الـدولي والمـستوى            

  المشترك بين الوكالات؛
قيـــادي للأمـــم المتحـــدة في تـــشجيع   ضـــرورة تعزيـــز الـــدور التكـــرر تأكيـــد  - ٧  
ــاون ــة   التع ــراض التنمي ــدولي لأغ ــصعيد الإقليمــي   ال ــى ال ــا عل ــة     ودوره ــالغ الأهمي ــر ب ــو أم ، وه

  ؛الفقر القضاء على في
يمكـن أن يكـون      يالأقـاليم و الإقليمـي  ودون التعاون الإقليمي  أن تعزيز  تؤكد  - ٨  

ــه ــر ل ــة  لجهــودمحفــز ل أث ــه ، ولقــضاء علــى الفقــر لالمبذول ــا أن ل ــها، عــدة مزاي ــادلمن أفــضل   تب
 ،الفـرص الاقتـصادية  إتاحـة مزيـد مـن    ، والمـوارد الخبرات الفنية، وتعبئـة   والتجارب و  السياسات

  ؛ فرص العملإيجادو
 في إطـار    للقـضاء علـى الفقـر     القـصوى    الأولوية   يولي بالمجتمع الدولي أن     تهيب  - ٩  

باتبــاع اســتراتيجيات فقــر وتحدياتــه خطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة، معالجــا الأســباب الجذريــة لل 
تقـديم  بالبلـدان المانحـة الـتي بوسـعها         تهيب  ، و  على جميع المستويات   متكاملة ومنسقة ومتماسكة  

تقوم بذلك، مـن خـلال       لجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية في هذا الصدد أن         لدعم فعال   
  متعدد الأطراف؛ وأس ثنائي توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها، إما على أسا
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 أهميــة كفالــة الاضــطلاع، علــى المــستويين الــوطني والحكــومي الــدولي   تؤكــد  - ١٠  
 وشاملة ومتكاملة للقضاء علـى الفقـر، وفقـا          متسقةوالمستوى المشترك بين الوكالات، بأنشطة      

الميـدانين   ة في لمـؤتمرات الرئيـسية ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم المتحـد               ل للوثائق الختامية 
  الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛

أهمية إقامـة الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص في مجموعـة                تؤكد أيضا     - ١١  
واسعة من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالـة الكاملـة المنتجـة والعمـل الكـريم للجميـع                   

  اء؛وتحقيق التكامل الاجتماعي، حسب الاقتض
الالتـزام بتعزيـز فـرص العمالـة الكاملـة والمنتجـة والمختـارة بحريـة،                 تعيد تأكيد   - ١٢  

في ذلــك للفئــات المحرومــة، وتــوفير العمــل الكــريم للجميــع، مــع الاحتــرام الكامــل للمبــادئ   بمــا
 وتعيـد والحقوق الأساسية في العمل في ظروف تتـسم بالإنـصاف والمـساواة والأمـن والكرامـة،              

 ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة، منها إيجـاد فـرص العمالـة،                د تأكي أيضا
عناصـر  مع إيلاء الاعتبـار التـام لآثـار العولمـة وأبعادهـا الاجتماعيـة والبيئيـة، وأن هـذه المفـاهيم                      

  لتعاون الدولي؛لأولوية   فهي تمثل هدفا ذاولذلكرئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، 
على أن التعلـيم والتـدريب مـن العوامـل الحاسمـة لـتمكين مـن يعيـشون                  تشدد    - ١٣  

 وتــسلم في هــذا الــصدد ،حــدي المتمثــل في القــضاء علــى الفقــر فقــر، مــع التــسليم بتعقــد الت  في
بالدور الذي تقوم بـه منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة في التنـسيق بـين الـشركاء                         

تـشجيع وضـع سياسـات التعلـيم علـى صـعيد القطاعـات              في  مبادرة تـوفير التعلـيم للجميـع و        في
  بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛

صـناديق الأمـم   و الوكالات المتخصـصة الأخـرى   بالدور الذي تضطلع به      متسلّ  - ١٤  
تحـدة للطفولـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،            في ذلـك منظمـة الأمـم الم        المتحدة وبرامجها، بمـا   

  ؛والتدريب  بوسائل منها التعليم،الدولي للقضاء على الفقرعلى الصعيد  في الدعوة إسهاما منها
ــ  - ١٥   ــدولي دعمــا    شجعت ــز التعــاون ال ــدولي علــى تعزي ــة المجتمــع ال ــة للتنمي  الزراعي

  ؛أقل البلدان نموافي  يماولا سوالريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، 
ــد   - ١٦   ــد تأكي ــة      تعي ــساعدة الإنمائي ــة بالم ــات المتعلق ــع الالتزام ــاء بجمي  ضــرورة الوف

الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمـو كـثيرة بتحقيـق هـدف              
إلى ة الرسميـة المقدمـة       في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمـساعدة الإنمائي ـ         ٠,٧تخصيص نسبة   

 في المائة من الناتج القـومي       ٠,٥يقل عن     لا ، وبلوغ مستوى  ٢٠١٥لبلدان النامية بحلول عام     ا
بلـوغ هـدف تخـصيص نـسبة تتـراوح          و،  ٢٠١٠الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عـام        
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ة الرسميـة المقدمـة إلى    في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائي        ٠,٢٠  و ٠,١٥بين  
  أقل البلدان نموا؛

 لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة       المحـدد  التـاريخ    على الـرغم مـن اقتـراب       بأنه   مسلّت  - ١٧  
وعلــى الــرغم  ،ســوى ثــلاث ســنوات، حيــث لم يعــد يفــصلنا عنــه ٢٠١٥وهــو عــام  ،للألفيــة

 عـدد   وظـل تباينـا    م كـان هـذا التقـدم     فـإن    ،بعـض المنـاطق   في   لحد من الفقر  ا في   إحراز تقدم  من
يعيشون في فقـر، ومعظمهـم مـن النـساء والأطفـال الـذين يـشكلون أكثـر الفئـات تـضررا،                       من

  ؛ ولا سيما في أفريقيا،يتزايد في بعض البلدان، وبخاصة في أقل البلدان نموا
 بتأثير أزمة الغذاء على قضايا الفقر والجـوع والأمـن الغـذائي، وتـشجّع               متسلّ  - ١٨  

عيـة والريفيـة ولإنتـاج الأغذيـة        علـى تعزيـز التعـاون الـدولي دعمـا للتنميـتين الزرا            المجتمع الدولي   
  البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا؛ في

ــد   - ١٩   ــد تأكي ــصاد لأنهــا طــرف     تعي ــرأة في الاقت ــدمها الم ــتي تق  المــساهمة الكــبيرة ال
 العمـل المـأجور وغـير    رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر وأوجـه عـدم المـساواة عـن طريـق        

ة عامـل حاسـم     المأجور على حد سواء في المنـزل والمجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأ            
  في القضاء على الفقر؛

ادية العـــسيرة الـــسائدة في كـــثير  بـــأن الأحـــوال الاجتماعيـــة والاقتـــص متـــسلّ  - ٢٠ 
   تأنيث الفقر؛ن نموا، قد ساهمت فيالبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدا من

 الـصندوق العـالمي للتـضامن       بـدء العمـل في     مـن أجـل      السعي على   تعقد العزم   - ٢١  
الــذي أنــشأته الجمعيــة العامــة، وتــدعو الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص    

  صندوق؛للإلى تقديم تبرعات الذين يعنيهم الأمر  والأفراد المعنيةوالمؤسسات والهيئات 
غـنى    لا  أمـر   والمنـصف  الـشامل للجميـع   وبأن النمـو الاقتـصادي المطـرد         متسلّ  - ٢٢  

عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكـد ضـرورة اسـتكمال الجهـود               
 الاتـساق  قـدر أكـبر مـن    وبكفالة دد بتهيئة بيئة دولية مؤاتيةــــذا الصــــي هـــة المبذولة ف  ـــالوطني
  ؛التجارية والاجتماعية على جميع المستوياتسات الاقتصاد الكلي والسياسات سيابين فيما 

لـسعي مـن أجـل      ل بالدول الأعضاء أن تواصل بـذل جهودهـا الطموحـة            تهيب  - ٢٣  
 نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثـر شمـولا وإنـصافا وتوازنـا واسـتقرارا وتوجهـا نحـو                   اتباع

  مساواة؛التنمية بغية التغلب على الفقر واللا
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 بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنيـة، مدعومـة بـالمجتمع      تسلم  - ٢٤  
  الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميلية تعكس على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛

 ومؤسـسات منظومـة     الـدول الأعـضاء    المعنية، بما في ذلك      الجهاتجميع   تدعو  - ٢٥  
 أن تتبـادل الممارسـات الجيـدة علـى صـعيد           إلى ،المعنيـة دة ومنظمـات المجتمـع المـدني        الأمم المتح ـ 

 عدم المـساواة إنـصافا لمـن يعيـشون في فقـر مـدقع،              أوجهالبرامج والسياسات الرامية إلى معالجة      
 بصورة نشطة في تصميم وتنفيـذ هـذه الـبرامج والـسياسات، وذلـك بهـدف                 مشاركتهموتعزيز  

دم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة وتـوفير معلومـات يـستفاد بهـا               الإسراع بوتيرة التق  
، وتحــيط علمــا ٢٠١٥بعــد عــام   مــافي المناقــشات الــتي تبحــث ســبيل المــضي قــدما في مرحلــة  

طوكيــو  فيعلــق بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المعقــود هــذا الــصدد بنتــائج اجتمــاع المتابعــة المت في
 تقريـره الــسنوي  يـدرج في ، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن    ٢٠١١نيـه  يو/ حزيـران ٣  و٢يـومي  
  ؛الجيدة الممارسات لهذهالتقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعا  عن

القيــام   مؤســسات منظومــة الأمــم المتحــدة المعنيــة إلى النظــر في دعوتهــا تكــرر  - ٢٦  
  ؛والجهات المعنية الأخرىول الأعضاء عقد الثاني بالتشاور مع الدبأنشطة لتنفيذ ال

أجـل   خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطـاق المنظومـة مـن           إلى   تشير  - ٢٧  
ين وكالــة وصــندوقا وبرنامجــا القــضاء علــى الفقــر الــتي يــشارك فيهــا أكثــر مــن إحــدى وعــشر   

تنفيـذ خطـة     إقليمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الـدول الأعـضاء تفاصـيل عـن                ولجنة
  ؛هذه العمل

القـضاء علـى    مـسألة    لنظرهـا في     قـصوى  الأولويـة ال   يـلاء ضـرورة إ   تعيد تأكيد   - ٢٨  
، إســهاما منــها في العقــد ٦٣/٢٣٠قررتــه في القــرار   تأكيــد مــا في هــذا الــصددوتكــررالفقــر، 

ي  دورتها الثامنة والستين علـى أرفـع مـستوى سياس ـ          فيعقد اجتماع للجمعية العامة      الثاني، من 
بمـسألة القـضاء علـى الفقـر،        يركز على عملية الاستعراض المخصصة للموضوع المتصل        ملائم،  

عقد الاجتماع والقيام بالأنشطة التحـضيرية في حـدود مـستوى الميزانيـة الـذي               وتؤكد ضرورة   
 وضــرورة تنظــيم ذلــك بأقــصى درجــات  ٢٠١٣-٢٠١٢اقترحــه الأمــين العــام لفتــرة الــسنتين  

  ؛الفعالية والكفاءة
سيما   والعمالة الناقصة، ولا    البطالة معدلاتاستمرار ارتفاع    قلقمع ال تلاحظ    - ٢٩  

 الكـريم العمـل   م بـأن تـوفير       نتيجة للأزمة الماليـة والاقتـصادية العالميـة، وتـسلّ          في صفوف الشباب،  
ــدان المانحــة           ــصدد البل ــذا ال ــدعو في ه ــر، وت ــة الفق ــن حلق ــسبل للخــروج م ــضل ال يظــل أحــد أف

في التنميـــة إلى مواصـــلة مـــساعدة الـــدول الآخـــرين عـــددة الأطـــراف والـــشركاء والمنظمـــات المت
رص ــ ــاعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير ف    على  الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية،     
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 يمكـن   ا، بوصفه إطارا عام ـ    في دورته الثامنة والتسعين    العمل الدولي ر  ـــمؤتم هذي اعتمد ـــالعمل ال 
 مجموعة السياسات التي تناسب خصيصا حالته وأولوياتـه الوطنيـة           هـــفي سياق أن يصوغ   لكل بلد   
  ؛ التنمية المستدامةكثيرة وتعزيز فرص عمل الذي يتيح الانتعاش تشجيعمن أجل 
 أهمية دعم البلدان النامية في الجهود التي تبذلها للقضاء علـى الفقـر              تعيد تأكيد   ‐ ٣٠  

 أوضاعا هشة، بما في ذلـك إزالـة العقبـات الـتي تحـول دون إتاحـة                  وتمكين الفقراء ومن يعيشون   
الفرص وتعزيز القـدرة الإنتاجيـة وتنميـة الزراعـة المـستدامة وتـشجيع العمالـة الكاملـة والمنتجـة                    
وتوفير العمل الكريم للجميـع، واسـتكمالها بـسياسات اجتماعيـة فعالـة، بمـا فيهـا وضـع حـدود                     

ل تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا    دنيــا للحمايــة الاجتماعيــة، مــن أج ــ
  الأهداف الإنمائية للألفية؛

الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالـة الـشباب             تحث  - ٣١  
عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقيـة لإيجـاد عمـل                

 عمالـة وضـع اسـتراتيجية عالميـة بـشأن     إلى الملحـة    هذا الـسياق الحاجـة        في وتؤكدكريم ومنتج،   
  ؛، مع التركيز على بطالة الشبابالشباب

المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ الوثـائق                  تحث  ‐ ٣٢  
  ائية للألفية؛ الأهداف الإنمفيهاالختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما 

 المجتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك منظومـة الأمـم المتحـدة، علـى تنفيـذ                    أيـضا  تحث  - ٣٣  
 دعمـا   )١٢(مؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتـصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة            لل الوثيقة الختامية 

  لأهداف العقد الثاني؛
في نطـاق ولايـة كـل       ،  ن تدعم  المعنية أ  ؤسسات منظومة الأمم المتحدة   بمتهيب    - ٣٤  

ــها ــدراتها       من ــز ق ــها، في تعزي ــى طلب ــاء عل ــدول الأعــضاء، بن ــوارد المتاحــة لهــا، ال  وفي حــدود الم
ــا ــق فيم ــي واســتراتيجيات    يتعل ــصاد الكل ــسياسات الاقت ــة ب ــةالتنمي ــساهمة     الوطني ــن أجــل الم م
  عقد الثاني؛التحقيق أهداف  في

خطـة  في   القضاء علـى الفقـر    أن تدرج    ةعنيالجهات الم و الدول الأعضاء بتهيب    - ٣٥  
  ؛٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

 منظومــة داخــلبــين الوكــالات فيمــا  التقــارب والتعــاون زيــادة علــى تــشجع  - ٣٦  
الأمــم المتحــدة في تبــادل المعــارف وتعزيــز الحــوار في مجــال الــسياسات وتيــسير التــآزر وحــشد    

سات الرئيـسية الـتي يقـوم عليهـا برنـامج تـوفير       الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السيا    
__________ 

 .، المرفق٦٣/٣٠٣ القرار   )١٢(  
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ــة،     العمــل الكــريم وتعزيــز  اتــساق الــسياسات علــى نطــاق المنظومــة فيمــا يتعلــق بمــسائل العمال
  الجهود؛ بوسائل منها تفادي ازدواجية

 ، في إطـار    والـستين  ةثامن ـال أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لـدورتها          تقرر  - ٣٧  
تنفيـذ عقـد    ”، البنـد الفرعـي المعنـون        “ى الفقر وقـضايا إنمائيـة أخـرى       القضاء عل ”البند المعنون   

، وتطلب إلى الأمين العام أن يقـدم        “)٢٠١٧-٢٠٠٨(الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر       
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرارة والستين ثامنإلى الجمعية العامة في دورتها ال
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	عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 66/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 وإلى جميع القرارات الأخرى المتصلة بالقضاء على الفقر،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة عقد مؤتمر قمة الألفية() وإلى الالتزام الدولي بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي من سكان العالم عن دولار واحد ونسبة الناس الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول سنة 2015،
	وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وإلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة()،
	وإذ تشير إلى برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا() الذي اعتمد في أيار/مايو 2011 في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا والذي يهدف أساسا إلى تأهيل نصف عدد البلدان المندرجة في فئة أقل البلدان نموا لاستيفاء المعايير المطلوبة للخروج من هذه الفئة بحلول عام 2020،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 المتعلق بمتابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وقرارها 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 والمعنون ”الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية“،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2006 بشأن تهيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي لإيجاد عمالة كاملة ومنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع وتأثير تلك البيئة في التنمية المستدامة()، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/37 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 والمعنون ”التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية: ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل“،
	وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقتين الختاميتين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() ولدورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين()،
	وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تؤكد أنه في مواجهة الآثار السلبية للأزمات والتحديات العالمية الحالية المتعددة والمترابطة، مثل الأزمة المالية والاقتصادية وأزمة الغذاء وتقلب أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتغير المناخ، لا بد أن تتعاون جميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تزيد التزامها أكثر من أي وقت مضى، وإذ تسلّم في هذا السياق بالضرورة الملحة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ يساورها القلق أنه بعد بلوغ منتصف عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)، في حين تم إحراز تقدم في مجال الحد من الفقر، ولا سيما في بعض البلدان المتوسطة الدخل، فإن هذا التقدم كان متباينا ولا يزال عدد الناس الذين يعيشون في فقر يتزايد في بعض البلدان، حيث يشكل النساء والأطفال القسم الأعظم من الفئات الأكثر تضررا، ولا سيما في أقل البلدان نموا وبخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،
	وإذ تسلّم بأن معدلات النمو الاقتصادي تتفاوت من بلد إلى آخر وبأنه يجب معالجة أوجه التفاوت هذه بإجراءات، منها تعزيز النمو المراعي لمصالح الفقراء وتعزيز الحماية الاجتماعية،
	وإذ يساورها القلق إزاء الطابع العالمي للفقر وانعدام المساواة، وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للجنس البشري بأسره،
	وإذ تعيد تأكيد أن القضاء على الفقر هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا وفي بعض البلدان المتوسطة الدخل، وإذ تؤكد أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام الواسع القاعدة والشامل للجميع، بما في ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم،
	وإذ تسلّم بأن حشد الموارد المالية لأغراض التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والاستخدام الفعال لتلك الموارد أمران أساسيان لقيام شراكة عالمية من أجل التنمية دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تسلّم أيضا بإسهامات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تقر بأن الإدارة الرشيدة على الصعيدين الوطني والدولي والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف، مدعومين بالعمالة الكاملة والعمل الكريم وزيادة الإنتاجية وتهيئة بيئة مؤاتية، بما في ذلك الاستثمار العام والخاص ومباشرة الأعمال الحرة، أمور ضرورية للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستويات المعيشة، وبأن المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لها دور مهم في زيادة أثر الاستثمار العام والخاص إلى أقصى حد ممكن،
	وإذ تؤكد الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تشير إلى الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2012 الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز/يوليه بشأن موضوع ”تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“()،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) في إطار موضوع ”العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع“()؛
	2 - تعيـــد تأكيد أن هدف عقد الأمم المتحدة الثانـــي للقضاء على الفقر (2008-2017) هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، المتصلة بالقضاء على الفقر وتنسيق الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛
	3 - تعيد أيضا تأكيد أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وتلتزم في هذا الصدد بالعمل على سبيل الاستعجال على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوع؛
	4 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة أن يكون كل بلد مسؤولا في المقام الأول عن تنميته، وأنه ليس من قبيل المغالاة التشديد على دور السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتسلم بضرورة استكمال الجهود الوطنية الفعالة المعززة ببرامج وتدابير وسياسات دولية ملموسة وفعالة وداعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة أمام البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
	5 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء، التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع نظرا لآثارهما السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛
	6 - تشدد على ضرورة إيلاء الأولوية القصوى للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، مع التأكيد على أهمية معالجة أسباب الفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات؛
	7 - تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية ودورها على الصعيد الإقليمي، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛
	8 - تؤكد أن تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي يمكن أن يكون له أثر محفز للجهود المبذولة للقضاء على الفقر، وأن له عدة مزايا، منها تبادل أفضل السياسات والتجارب والخبرات الفنية، وتعبئة الموارد، وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل؛
	9 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يولي الأولوية القصوى للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، معالجا الأسباب الجذرية للفقر وتحدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتماسكة على جميع المستويات، وتهيب بالبلدان المانحة التي بوسعها تقديم دعم فعال للجهود الوطنية التي تبذلها البلدان النامية في هذا الصدد أن تقوم بذلك، من خلال توفير موارد مالية كافية يمكن التنبؤ بها، إما على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف؛
	10 - تؤكد أهمية كفالة الاضطلاع، على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، بأنشطة متسقة وشاملة ومتكاملة للقضاء على الفقر، وفقا للوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
	11 - تؤكد أيضا أهمية إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع وتحقيق التكامل الاجتماعي، حسب الاقتضاء؛
	12 - تعيد تأكيد الالتزام بتعزيز فرص العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بما في ذلك للفئات المحرومة، وتوفير العمل الكريم للجميع، مع الاحترام الكامل للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظروف تتسم بالإنصاف والمساواة والأمن والكرامة، وتعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تدعم سياسات الاقتصاد الكلي أمورا عدة، منها إيجاد فرص العمالة، مع إيلاء الاعتبار التام لآثار العولمة وأبعادها الاجتماعية والبيئية، وأن هذه المفاهيم عناصر رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذلك فهي تمثل هدفا ذا أولوية للتعاون الدولي؛
	13 - تشدد على أن التعليم والتدريب من العوامل الحاسمة لتمكين من يعيشون في فقر، مع التسليم بتعقد التحدي المتمثل في القضاء على الفقر، وتسلم في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التنسيق بين الشركاء في مبادرة توفير التعليم للجميع وفي تشجيع وضع سياسات التعليم على صعيد القطاعات بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛
	14 - تسلّم بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة الأخرى وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إسهاما منها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛
	15 - تشجع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي دعما للتنمية الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا؛
	16 - تعيد تأكيد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمو كثيرة بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015، وبلوغ مستوى لا يقل عن 0.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2010، وبلوغ هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
	17 - تسلّم بأنه على الرغم من اقتراب التاريخ المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهو عام 2015، حيث لم يعد يفصلنا عنه سوى ثلاث سنوات، وعلى الرغم من إحراز تقدم في الحد من الفقر في بعض المناطق، فإن هذا التقدم كان متباينا وظل عدد من يعيشون في فقر، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر الفئات تضررا، يتزايد في بعض البلدان، وبخاصة في أقل البلدان نموا، ولا سيما في أفريقيا؛
	18 - تسلّم بتأثير أزمة الغذاء على قضايا الفقر والجوع والأمن الغذائي، وتشجّع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي دعما للتنميتين الزراعية والريفية ولإنتاج الأغذية في البلدان النامية، وبالأخص أقل البلدان نموا؛
	19 - تعيد تأكيد المساهمة الكبيرة التي تقدمها المرأة في الاقتصاد لأنها طرف رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر وأوجه عدم المساواة عن طريق العمل المأجور وغير المأجور على حد سواء في المنـزل والمجتمع المحلي ومكان العمل، وأن تمكين المرأة عامل حاسم في القضاء على الفقر؛
	20 - تسلّم بأن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية العسيرة السائدة في كثير من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، قد ساهمت في تأنيث الفقر؛
	21 - تعقد العزم على السعي من أجل بدء العمل في الصندوق العالمي للتضامن الذي أنشأته الجمعية العامة، وتدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المعنية والأفراد الذين يعنيهم الأمر إلى تقديم تبرعات للصندوق؛
	22 - تسلّم بأن النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمنصف أمر لا غنى عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، وتؤكد ضرورة استكمال الجهود الوطنيـــة المبذولة فـــي هــــذا الصــــدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية وبكفالة قدر أكبر من الاتساق فيما بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والاجتماعية على جميع المستويات؛
	23 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل بذل جهودها الطموحة للسعي من أجل اتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجها نحو التنمية بغية التغلب على الفقر واللامساواة؛
	24 - تسلم بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنية، مدعومة بالمجتمع الدولي، إلى النظر في وضع تدابير تكميلية تعكس على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد؛
	25 - تدعو جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، إلى أن تتبادل الممارسات الجيدة على صعيد البرامج والسياسات الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة إنصافا لمن يعيشون في فقر مدقع، وتعزيز مشاركتهم بصورة نشطة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج والسياسات، وذلك بهدف الإسراع بوتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتوفير معلومات يستفاد بها في المناقشات التي تبحث سبيل المضي قدما في مرحلة ما بعد عام 2015، وتحيط علما في هذا الصدد بنتائج اجتماع المتابعة المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية المعقود في طوكيو يومي 2 و 3 حزيران/يونيه 2011، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره السنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية تجميعا لهذه الممارسات الجيدة؛
	26 - تكرر دعوتها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية إلى النظر في القيام بأنشطة لتنفيذ العقد الثاني بالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى؛
	27 - تشير إلى خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة من أجل القضاء على الفقر التي يشارك فيها أكثر من إحدى وعشرين وكالة وصندوقا وبرنامجا ولجنة إقليمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الدول الأعضاء تفاصيل عن تنفيذ خطة العمل هذه؛
	28 - تعيد تأكيد ضرورة إيلاء الأولوية القصوى لنظرها في مسألة القضاء على الفقر، وتكرر في هذا الصدد تأكيد ما قررته في القرار 63/230، إسهاما منها في العقد الثاني، من عقد اجتماع للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين على أرفع مستوى سياسي ملائم، يركز على عملية الاستعراض المخصصة للموضوع المتصل بمسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة عقد الاجتماع والقيام بالأنشطة التحضيرية في حدود مستوى الميزانية الذي اقترحه الأمين العام لفترة السنتين 2012-2013 وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛
	29 - تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما في صفوف الشباب، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتسلّم بأن توفير العمل الكريم يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر، وتدعو في هذا الصدد البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرين في التنمية إلى مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، على اعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير فـــرص العمل الـــذي اعتمده مؤتمـــر العمل الدولي في دورته الثامنة والتسعين، بوصفه إطارا عاما يمكن لكل بلد أن يصوغ في سياقـــه مجموعة السياسات التي تناسب خصيصا حالته وأولوياته الوطنية من أجل تشجيع الانتعاش الذي يتيح فرص عمل كثيرة وتعزيز التنمية المستدامة؛
	30 - تعيد تأكيد أهمية دعم البلدان النامية في الجهود التي تبذلها للقضاء على الفقر وتمكين الفقراء ومن يعيشون أوضاعا هشة، بما في ذلك إزالة العقبات التي تحول دون إتاحة الفرص وتعزيز القدرة الإنتاجية وتنمية الزراعة المستدامة وتشجيع العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الكريم للجميع، واستكمالها بسياسات اجتماعية فعالة، بما فيها وضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	31 - تحث الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالة الشباب عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقية لإيجاد عمل كريم ومنتج، وتؤكد في هذا السياق الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجية عالمية بشأن عمالة الشباب، مع التركيز على بطالة الشباب؛
	32 - تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثائق الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	33 - تحث أيضا المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية() دعما لأهداف العقد الثاني؛
	34 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية أن تدعم، في نطاق ولاية كل منها وفي حدود الموارد المتاحة لها، الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تعزيز قدراتها فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف العقد الثاني؛
	35 - تهيب بالدول الأعضاء والجهات المعنية أن تدرج القضاء على الفقر في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	36 - تشجع على زيادة التقارب والتعاون فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة في تبادل المعارف وتعزيز الحوار في مجال السياسات وتيسير التآزر وحشد الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج توفير العمل الكريم وتعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بمسائل العمالة، بوسائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛
	37 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

